كان كلامنا المتقدم في أن الأدلة المتعارضة إذا كانت في رتبة واحدة، وكان في أحد الطرفين أكثر من دليل، وفي الطرف الآخر لا يوجد إلا دليل فحسب، الأدلة تتساقط، يعني يكون وجود أكثر من دليل في أحد الطرفين لا يؤدي إلى الأخذ به، بمعنى أن وجوده كعدمه، لا يؤثر شيئاً، وتكون الأدلة الثلاثة أو الأربعة الموجودة في رتبة واحدة كالدليلين اللذين يعارض أحدهما الآخر، يعني يتساقطان، هذه الأدلة أيضاً الثلاثة تتساقط، ثم أوردنا ما يمكن أن يكون كالدخل والدفع، وهو ما إذا ورد مثلاً دليلان، وكان أحدهما، كلاهما خاص، وكان أحدهما يندرج تحت عموم عام، فقد رأينا أن الأصوليين بعد تساقط الدليلين الخاصين يرجعون إلى التمسك بعموم العام، كما أوردنا في المثال، أكرم العالم النحوي، ولا تكرم النحوي، بعد تساقط الدليلين، يرجع الأصوليون إلى الأخذ بعموم العام، يعني يكرمون النحوي، مع أنه ههنا في الحقيقة العام والخاص إندكا، فأصبحا كالدليل الواحد، والمفروض أن يكونا في رتبة واحدة بعد الاندكاك.
الماتن أورد فذلكة، وقال: لعل ما ذهب إليه الأصوليون راجع إلى أن عموم العام ههنا له تأخر رتبي، في الحقيقة أن الاعتماد العرفي على الخاصين بادئ ذي بدء، وبعد سقوط الخاصين بلحاظ التركيز على خصوصية كل منهما على حدة، يرجع الأصوليون إلى التمسك بعموم العام، يعني كما قلنا، كأنه تأخر في الرتبة عن الخاص، كأنه لا ينظر إليه في العرف، لاينظر إليه العرف بأنه في رتبة الخاص، ليتحد وإياه ويندكا، فيصبحان كالدليل الواحد، بل يرى العرف أن عموم العام باقٍ على حاله، هذه خلاصة لما سبق، ولذلك لا بأس بما ذهب إليه الأصوليون، كأنهم يعني الأصوليون عندهم نظرتان، نظرة دقية ونظرة عرفية، في النظرة الدقية الإشكال صحيح، بس بما أن العرف يفرق في المقام بين عموم العام والخصوص، يعني لما نقول أكرم العالم النحوي، العرف مباشرة يذهبون إلى النحوي، ولا ينظرون إلى اندراج النحوي تحت عموم العالم، كأنهم يغمضون النظر عن أكرم العالم، ولكن بعد سقوط هذا أكرم النحوي، يرجعون إلى ماذا؟ يفتحون أنظارهم، العرف، على العام، الذي هو العالم.

كلامنا في هذا اليوم في أولاً في بعض المقدمات ـ إذا صح التعبير ـ التي على أساسها نرى أن الدليلين يتعارضان،ولابد من الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين، مقدمات...

المقدمة الأولى: قلنا إن التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين، وهذا التعارض وهو التنافي بين مدلولي الدليلين، يعني ليس بين الدليلين فقط، يعني بين المستفاد من كل دليل مع الدليل الآخر الذي يعارضه، هذا التعارض ألمحنا، ولا زلنا نكرر في هذه المقدمة، بأن هذا التعارض يجري في كل تعبدين، يعني يجري في البينتين المتعارضتين، في الخبرين المتعارضين، بعد، في الإجماع والروايات التي على خلافه، فيه تعارض، بس نحن مثلاً قد نسقط الروايات ونأخذ بالإجماع، لكن بادئ ذي بدء فيه تعارض، يعني نرجح الإجماع مثلاً، انطلاقاً بما دل على ترجيح ذلك (خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه)، رواية، كما سوف يأتينا، وكذلك أيضاً بين الأصول العملية، كما تقدم، يمكن استصحاب يعارض استصحاب، تونا انتهينا من مطلب، الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي، ومر علينا ما هو بمثابته كما سوف يأتينا إن شاء الله اليوم، الذي قلنا هو بمثابة الاستصحاب السببي والمسببي، فإذن نحن في الحقيقة عندما ننظر للأدلة بحسب ما تقدم عندنا، نجد أن الأدلة دالة على أن التعارض يقع بين الروايتين، بين الإجماع والروايات كما قلنا وبين الأصول العملية.

إن قلت: إذن كيف جاءت الروايات لتعالج التعارض الواقع في الروايات، الروايات جاءت شنهو؟ تعالج التعارض الواقع في الروايات، يعني كان المفروض أن تكون هذه الأخبار العلاجية الواردة تتكفل بمعالجة أنحاء التعارض المتعددة، فلماذا اقتصرت الروايات في العلاج على التعارض الواقع في الروايات؟ 

يقول: إن المطلب أيضاً واضح، كيف واضح؟ يقول السائل عندما يسأل عن روايتين متعارضتين، والإمام يعطيه الحل لكيفية الجمع بين الروايتين المتعارضتين، أو بين الأخبار المتعارضة، ونعرف نحن أن هذه القواعد التي أعطاها المعصوم (عليه السلام) لا تختص بالمورد، انطلاق بما تقدم لدينا وحقق عندنا بأن خصوص المورد لا يخصص الوارد، يعني أن القاعدة التي تصلح للجمع بين الروايتين المتعارضتين هي أيضاً صالحة للجمع بين الدليلين المتعارضين في غير الروايات، ما فيه فرق، يعني إذا أنا مثلاً، عرف مثلاً، أنت الآن سألتني، قلت لي: سأسألك عدة مسائل، إذا اختلف طلبة مع طلبة، كيف أعالج هذا الاختلاف؟ قلت لك: بالصلح والصلح خير، وتالي بعد سألتني، قلت لي: طلبة جديداً جاء إلى الحوزة مع طلبة قديم، قلت لك: أيضاً بالصلح وبغيره، قلت: كيف بغيره، تقول له: باحترام ذلك الطلبة القديم، الذي له قدم راسخ في العلم، فأنت ما عندك خبرة، تواً جئت، ثم عطفت النظر على ذلك الطلبة القديم، وأشرت إليه بخفض الجناح ولين الجانب، وو، يعني في الأمور الأخرى، وغض الطرف مثلاً عن الخطأ الذي وقع من هذا الطلبة الجديد، بعدين جئت لي وأنا مثلاً لي ماذا؟ ما شاء الله يدي مبسوطة، وعندي بعد عمال يساعدون، فوقع بينهما اختلاف، ما تقول لي بعد كيف أعالج هذا الاختلاف الذي وقع، تحتج عليّ تقول لي القواعد التي أعطيتني إياها كانت خاصة بالاختلاف الواقع بين طلبة العلم، أقول لك: هذه قواعد عامة، ولها القابلية للتطبيق في الموارد المختلفة، وكوني أنا المبسوط اليد أعطيتك إياها في مقام الاختلاف في الحوزة مثلاً، هذا لا يختص بذلك المقام فحسب، وإنما يعم الموارد الأخرى، الآن قلنا العمال، طيب أنت طلعت في الشارع، ما عندي عمال، ورأيت اختلافاً، نفس الكلام، تطبق تلك القواعد المثلى لدرء الاختلاف الواقع بين المختلفين، الكلام هو الكلام، نعم هناك خصوصيات للروايات يختلف فيها الشأن عن بقية الأصول العملية مثلاً، ولكن في الأعم الأغلب يعني هذه القواعد ماذا نقول؟ قواعد لها صلاحية عندما ننظر إلى النكات الدقيقة الواردة فيها، والحيثيات التي أشار إليها المعصوم (عليه السلام)، ولهذا مثلاً تشوف الإمام لما واحد يسأله في بعض المسائل مثلاً، يقول له: نعم، الإمام أجابه عن مسألة مختلفة، يقول له: طيب وتلك المسألة، قال له: هذا وأشباهه يعرف بما أعطيتك أنا الإجابة في المسائل الأخرى، يعني بعد يصير الأمر واضحاً، يكون نلتفت إلى هذا.
بس يقول، نحن قلنا أيضاً التعارض يقع بين الأصول العملية، ونقدم أحد الأصلين على الآخر، قد يقول قائل، يقول إن هذا الاختلاف بين الأصلين العمليين مرجعه إلى تخصيص الدليل الدال على عموم أحد الأصلين، بالتالي يرجع إلى الرواية، التي قلنا مر علينا ما هو بمثابة الأصل السببي والمسببي، مر علينا هذا المثال، مثل ماذا؟ الماء النجس، المتمم بالطاهر، طيب هنا الآن نص كر نجس، فأضفنا إليه نص كر طاهر، نحن قلنا الآن الاستصحابين يجريان، استصحاب طهارة الماء الطاهر وبالتالي يطهر النجس، واستصحاب نجاسة الماء النجس، وبالتالي ينجس الطاهر، هذا مر علينا، نحن ماذا نعمل في مثل هذا المقام؟ في الحقيقة لابد أن نرجع إلى تخصيص الدليل الدال على عموم أحد الاستصحابين، يعني مثلا نقول: الدليل الدال على حجية الاستصحاب ما له قدرة على أن ينطبق على هذا المورد، الذي يتعارض أحد الاستصحابين مع الاستصحاب الآخر الذي يماثله من جميع الجهات، يعني مانقدر، نقول المسألة هنا شنهو مثلاً؟ نتوقف فيها، أو نرجح مثلاً الدليل الدال مثلاً على انفعال الماء، نقول لابد الماء الذي يطهر هذا، ليس ماءً قليلاً، هذا ماء قليل في الحقيقة، أضفناه إلى النجس، تنجس، لابد نحن نحتاج إلى شنهو؟ الماء الذي يطهر، الروايات دالة على أنه يكون كراً، ما تقدر تتمسك بالاستصحاب، فنجيء إلى دليل آخر نرجح، نقول الاستصحابين بحد ذاتيهما يسقطان، نرجع إلى دليل آخر، الدليل الآخر مثلاً دال على النجاسة، مثلاً، واضح، كما مر علينا، قلنا كأنه، يعني قريب إذا تتذكرون قلنا، قريب من الاستصحاب السببي والمسببي، قريب، يعني فيه بعض الحيثيات والنكات.

إذن عندنا الآن اتضح ماذا؟ أن قول القائل بأن التعارض الواقع بين بعض الأصول العملية في الحقيقة يرجع إلى تخصيص أحد الدليلين الذي يندرج تحته ذلك الأصل العملي، يعني مثلاً نقول ذاك الاستصحاب ليس حجة في هذا المورد، نقول فليكن، نحن ما نقول، نحن عندنا ما شاء الله مرونة في المقام، يعني تقول هنا التعارض في الحقيقة رجع إلى أن نحن رجعنا إلى الروايات، فليكن مافيه عندنا مشكلة.

بقي بعد عندنا شيء، يقول نحن متى يكون الدليلان يتعارضان، لابد أن نعرف أن التعارض لا يتحقق إلا بالتنافي بين مدلولي الدليلين كما قلنا، وهذا قد يتوقف في بعض الأحايين على أن يتم عندنا مثلاً ماذا؟ تحقق الأصالات الثلاث، أصالة الصدور، يعني عندنا دليل يقول هذا الدليل تام الدليلية، مثل الدليل التام الدليلية شنهو؟ حجية خبر الثقة مثلاً، نحن نرى أن خبر الثقة حجة، ونقول هنا في المقام يوجد خبر ثقة، هذا ماذا نسميه؟ أصالة الصدور، وعندنا بعد أصالة الظهور، ما يكفي أن نحن نقول مثلا هذا خبر ثقة، لابد أن فيه حجة، يعني خبر ثقة ودال على المطلب، نتمسك بظهوره في هذا المطلب، نقول ظاهر، قال مثلاً: أكرم العالم، ظاهر في وجوب إكرام العالم، ظهور، أصالة الظهور، وقلنا أصالة الظهور حجة، وبعد، وأصالة الجهة، التي ماذا قلنا في أصالة الجهة؟ قلنا أن يكون مراد المتكلم جدي، يطابق الظهور الذي ينسبق إلى أذهاننا، يعني نحن نعرف أنه في بعض الأحيان قد يكون المتكلم يقول لنا عالم، بس هو ما يريد العالم هكذا، كلمة العالم في المقام يقصد منها معنى آخر، غير العالم المقصود، هذا تصير ما عندنا أصالة جهة، التي نحن في الحقيقة مثلاً في العصر الحديث نقول ماذا؟ نعبر عنه أنه مثلاً يقصد معنى ثانياً قد يكون شفرةً مثلاً، قد يكون، أقول رجل، بيني وبينك، أقول لك: سلم على الرجل، وأنا قصدي أنه بيني وبينك مثلاً اصطلاح خاص، سلم على تلك المرأة المؤمنة الطيبة الطاهرة التي مثلاً خدمت أهل البيت (عليهم السلام)، فهنا قلت لك الرجل، ولكن بما أن تلك المرأة مثلاً لا يحسن أن أذكر اسمها، أو قد يكون هناك بعض المحاذير، فأنا أقول لك الرجل وأنت تفهم المقصود، فواحد سلم على الرجل قال نعم، هو في ذهنه أن الرجل شيء ثاني، زيد مثلاً، وأنت قصدك مثلاً آخر، وهي المرأة التي قلنا الطاهرة التقية التي، ما اسمها تلك؟ شطيطة، أنا قصدي شطيطة هذه، واضح لكم الفكرة الآن؟ التي الإمام أول ما جاء سأل عن ذلك الدرهم، واضح أن هذا نقول متى يتعارض الدليلان؟ لابد أن ماذا؟ يتم في كل من الدليلين تحقق الأصالات الثلاث، أما إذا اختلفت مثلاً، يعني مثلاً واضح شوف، أحد الدليلين قد نرجح مثلاً بأنه قطعي الصدور، صح الآخر يعارضه، ولكن هذا أحد الدليلين الذي هو (أ) فيه أصالة الظهور وأصالة الجهة، بالإضافة إلى أنه قطعي الصدور، يصير راجح على ظني الصدور، فإذن نحن نقول متى يتعارض الدليلان؟ عندما يكافئ أحد الدليلين الدليل الآخر، أما إذا اختلفت الجهات، فواضح، يأتي هنا مقام الترجيح، ولذلك يقول، يكون ننتبه هنا في المقام، عندما نقول إن أحد الدليلين يعارض الدليل الآخر، يعني لابد من توافر حيثيات متعددة، ليكافئ أحد الدليلين الدليل الآخر الذي يتنافى وإياه، ولهذا يقول: سيمر عندنا اختلاف المرجحات بين الأدلة، على هذا الأساس، أن المسألة ترجع إلى حيثيات مختلفة، ولهذا أيضاً في بعض الأحيان قد تكون الجهة مقطوعة، وفي الدليل الثاني شنهو؟ الذي يقابله، الجهة مظنونة، ومع ذلك يتعارض الدليلان، لحيثية أخرى، لكن في بعض الأحايين لايمكن أن نفرض التعارض، مثل أن يكون عندنا إجماعان، إجماع على الشيء وعلى عدمه، قلت هذا موجود في بعض كلمات علمائنا، واحد يدعي الإجماع وواحد يدعي الإجماع على خلافه، مر علينا تأويله، ماذا قلنا؟ قلنا لا يراد بالإجماع في تلكم المقامات الإجماع بمعنى عدم الاختلاف، وإنما يراد يوجد شهرة على هذا الرأي، وشهرة في مقابل هذا الرأي، ليس إجماعاً يعني تاماً مثل ما نقول، فالإجماع الذي يختلف، ولذلك نجد أن عالماً واحداً ينقل إجماعاً على مسألة، ثم يسبر الأقوال، ويتأمل في الأدلة...
فيسبر هذا العالم الأقوال ويتأمل في الأدلة فيغير رأيه، هناك ادعى ماذا؟ الإجماع، فغير رأيه إلى رأي يضاد ما ذهب إليه أولاً، منه قلنا ادعاء الإجماعين المختلفين لا يعني أنه ماذا؟ يراد به شهرة اختلفت، وقد تكون الشهرة في أول الأمر على شيء، وبعد مدة من تأمل الأدلة على شيء آخر يغايره، كما في مسألة مثلاً نجاسة ماء البئر، مر عليكم هذا، شهرة وإجماع وروايات الدلو والدلوين وما أدري شنهو، تالي تغيرت المسألة تماما، لا بأس في مثل هذا..

باقي تتمة للمطلب، إن شاء الله بعد باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

